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 2222مارس  41 الرباط في 

 بلاغ صحفي

 9191و 9102لمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي اتقرير نشر حول 

 

 المجلس الأعلى للحسابات بمهامهعلى قيام  الرامية إلى الحرص للتوجيهات الملكية السامية طبقا

الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم 

قام المجلس من دستور المملكة،  411الفصل  ، وتطبيقا لمقتضياتالحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة

الس س الأعلى للحسابات والمجالمتضمن بيانا عن أعمال المجل الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي 

 مكرر  0207، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 2222و 2242الجهوية للحسابات برسم سنتي 

 .2222مارس  41الموافق ل  4117شعبان  44 بتاريخ

، المعنيتان بهذا التقرير السنوي، بظرفية خاصة طبعتها عدة متغيرات همّت 2222-2242وقد اتسمت سنتا 

 أساسا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني. ةلسياقين الدولي والوطني، ومرتبطا

ية التي تم للمحاكم المالالجديدة ويأتي إصدار هذا التقرير السنوي في إطار تفعيل التوجهات الاستراتيجية 

نية واعتماد المعايير المهالبرمجة خاصة في شقها المتعلق ب ،اعتمادها بعد تعيين السيدة الرئيس الأول 

 إعداد ونشر النتائج التي تسفر عنها أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. و 

 ،في إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات نوعيةاعتماد مقاربة وفي هذا السياق، فقد تم 

فته حتى بوظي ءمختلف الأطراف المعنية وذلك بغية الارتقاتسهيل مقروئيته واستعماله من طرف بهدف 

يكون أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة، 

 آلية فعالة للمساءلة بشأن تدبير الشأن العمومي.  أيضا وليشكل

على الخلاصات المتعلقة بأهم بصفة حصرية يركز التقرير ، أصبح ووفقا لهذه المقاربة الجديدة

الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض التوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين 

لما عتسيير المالية العمومية وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم. 

ئج جميع الأعمال الرقابية المنجزة، فإن المجلس سوف يعمل، بصفة منتظمة أنه، من أجل ضمان نشر نتا

 إضافة إلى ومسترسلة، على نشر الخلاصات والتقارير الخاصة المتعلقة بكل مهمة رقابية على حدة

 .المقررات القضائية
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ل كل واحد إلى أربعة فصول، يتناو  2222و 2242وتأسيسا على ذلك، فقد تم تقسيم التقرير السنوي لسنتي 

 منها الاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

المرتبط بالاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات،  للفصل الأول وهكذا، وبالنسبة 

والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيشمل إحصائيات حول أنشطة المحاكم المالية بشأن 

ذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة ه

عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى. وتشكل هذه القواعد دروسا وعبرا يمكن لمسؤولي الأجهزة المعنية، كل 

 الأحكام والقراراتحسب موقعه وصفته، الاستفادة منها من أجل تفادي الممارسات التي كانت موضوع 

الصادرة، كما قد تساهم هذه القواعد في تفسير وتوضيح بعض المقتضيات ذات الصلة بالتدبير المالي 

الردع العام  تعزيز وظيفةما من شأنه فقد تم التركيز في التقرير على وهكذا والمحاسباتي للأجهزة العمومية. 

ن القضائي وإشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم تحقيق الأم بغيةوالخاص لهذه الاختصاصات القضائية 

 مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.

، فيهم مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية وتقييم البرامج الفصل الثاني من التقرير السنوي أما 

أنجزت على صعيد غرف  107مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية، منها  665والمشاريع، حيث تم إنجاز 

مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنى عشرة. وانطلاقا من  558المجلس الأعلى للحسابات و

ومتضمنة لأبرز  اخلاصة مصنفة تصنيفا قطاعيا/موضوعاتي 73نتائج هذه المهام الرقابية، تم تحضير 

مواضيع متنوعة، همّت القطاعات المالية ملاحظات وتوصيات المحاكم المالية. وتتعلق هذه الملخصات ب

والإدارية والتربية والتكوين والرياضة والصحة والعمل الاجتماعي، وكذا القطاعات الإنتاجية والتجهيز 

مستوى  ىالمنجزة علوالإسكان، بالإضافة إلى مواضيع ذات بعد ترابي تهم أساسا تدبير المشاريع العمومية 

 العمومية المحلية.والتجهيزات  افقتدبير بعض المر و  جهات المملكة

وهكذا، فإن كل خلاصة من الخلاصات المضمنة بالفصل الثاني من التقرير السنوي تتكون من جزئين 

بقا وط ،يتضمن الجزء الثانيفيما اثنين؛ الجزء الأول مخصص لملاحظات وتوصيات المحاكم المالية، 

جوبة الأجهزة المعنية بموضوع الخلاصة، وذلك ، أليةمن مدونة المحاكم الما 422و 22لمقتضيات المادتين 

حرصا من المجلس على أن تكون هذه الخلاصات موضوع مسطرة تواجهية مع كل الأجهزة التي لها علاقة 

 هذه الأجوبة في قلب خلاصاته، بحيث دمجفقد عمل المجلس على  وبالإضافة إلى ذلك،بموضوع الخلاصة. 

 .ة مباشرة بعد الملاحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند الاقتضاءتم إدراج مقاطع من هذه الأجوب

صفة ب المرتبطةالملاحظات ، فقد تم الاقتصار على تضمينها الخلاصاتهذه وارتباطا بومن جانب آخر، 

التدبير، أما تلك التي قد تشكل الأفعال موضوعها مخالفات لقواعد قانونية، ومن شأنها  بجوانبحصرية 

من  شأنهاب تقارير منفصلة إعداديتم يجب التنبيه على أنه ؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فإثارة مس

ق ، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلإدارية أجل تحريك المتابعات التي قد تفض ي إلى عقوبات تأديبية

 .بالميزانية والشؤون المالية، أو عقوبات جنائية



3 
 

يتطرق لاختصاصات المحاكم المالية المرتبطة ف، من التقرير السنوي  الفصل الثالثوبخصوص 

بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وبمراقبة حسابات الأحزاب السياسية، وبتتبع تنفيذ التوصيات، وكذا 

 بتدقيق البرامج الممولة من طرف هيئات الأمم المتحدة.

، 2242و 2241تنفيذ قانوني المالية لسنتي تقريري المجلس حول عن يقدم ملخصا ف، الفصل الرابعأما 

، طبقا 2224 أكتوبر 41و 2222يونيو  27والذين سبق للمجلس أن وجههما إلى البرلمان على التوالي بتاريخ 

 .2243يونيو  41لقانون المالية الصادر بتاريخ  472.47من القانون التنظيمي رقم  66لمقتضيات المادة 

 

الرسمي  الموقععلى  9191و 9102للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي  تحميل التقرير السنوي ويمكن 

  www.sgg.gov.maللأمانة العامة للحكومة: 

 انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى ملخص عنه باللغتين العربية والفرنسيةكما يمكن تحميل 

 www.courdescomptes.ma : للحسابات
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